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السؤال:

لقد قرأت فتوى للسيّد الخميني ( رحمه الله ) أنهّ يجز التمتعّ بالرضيعة ، أو بمعنى أصح التفخيذ ، فما هو
المقصود من هذا الكلام ؟ هل هو ما نحن نفهمه أن يتمتعّ الرجل البالغ برضيعة ويفخذها ؟ أم أنّ القصد شيء

آخر ؟ إفيدونا جزاكم الله خراً .

 

الجواب:

نشر إلى رؤوس مواضع تفيدكم في إجابتها :

۱ـ إنّ الأحكام الشرعية والفقهية لها موازينها في الإثبات ؛ فالعقل بالاسقلال لا دخل له في إثبات أو نفي الحكم
الشرعي ، إلاّ إذا عيّنه الشرع في إطار محدّدٍ .

۲ـ إنّ هذا الكلام المنقول هو بصدد نفي المواقعة مع الزوجة الصغرة ـ أي قبل إكمال تسع سنن ـ (۱) .

وأمّا بالنسبة إلى سائر الاستماعات معها ، فيعطي الجواز لعدم دلل رادعٍ عنها بنظر القائل .

۳ـ نوع الاستماعات المذكورة في المسألة لا يدلّ على تجوزها في كُلّ مورد ، فإنّ الرضيعة غر قابلة للتفخيذ
ملاً ، حتىّ يبحث عن حكمه بالنسبة إلها .

فذكر أنواعٍ من الاستماعات هو لبيان أملةٍ للاستماع بالصغرة غر البالغة في مستوياتٍ مخلفة من العمر ،
فعلى سبل المال : اللّمس والضمّ المذكوران في المسألة ، لابأس بهما في مورد الرضيعة ؛ وأمّا التفخيذ ، فهو



يمكن أن يكون مالاً للاستماع بالصغرة التي هي على وشك البلوغ .

۴ـ إنّ هذا الرأي فتوى خاصّ بالقائل وليس إجماعياً ، فللعلماء فاوى أخُر في هذا المجال يحصل علها من
رسائلهم العملية ؛ وعلى كُلّ ليس هذا الحكم المذكور ممّا يتبناّه كُلّ الطائفة الشيعية حتىّ يكون مورداً للتهرج

وإارة الضغائن ، عصمنا الله وإيّاكم منها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) تحرر الوسيلة ۲ / ۲۴۱ .

 


